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  
      بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام 

  :على رسول االله، وآله، وصحبه، ومن والاه، وبعد
 ليشمل ما يصدر عـن     فإن الفقه الإسلامي اتسع         

الأفراد من أفعال وتصرفات، سواء أكانت بين العبـد         
وربه، أم بين العبد وغيره من بني البـشر، فنظمهـا،        

ومن بين ما   . وبين أحكامها على أجلّ وأوضح صورة     
اتسع له الفقه تلك الجرائم التي تـصدر عـن أفـراد            

ومـن هـذه    . خرجوا عن السوية، والفطرة الـسليمة     
فقد يحدث أن يسرق إنسان     . السرقة، والحرابة الجرائم  

مالاً لآخر، أو أن يأخذه حرابة، وعندها توقـع عليـه        
إن استجمعت شـروطها وأركانهـا،      ) القطع(العقوبة  

ولكن ما مصير هذا المـال الـذي أخـذه الـسارق            
  كتفى بقطعه؟ منيجب عليه الضمان؟ أم يلوالمحارب؟ 

 .لية الشريعة، الجامعة الأردنيةأستاذ مساعد، قسم الفقه وأصوله، ك *

هنا جاء البحث يجيب عن هذا السؤال، فيبين تحريـر          
محل النزاع، وسبب الاخـتلاف، وأقـوال الفقهـاء،         

  .وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح منها
 

  تظهر أهمية الدراسة في الحاجة إلى
بيان الحكم الشرعي في الجمع بين الحد والضمان في         

ي السرقة والحرابة، سيما أنه أمر قد يعرض في        عقوبت
  .الواقع، وتمس إلى معرفته الحاجة

كما تظهر أهميتها في معالجـة المـسألة مـن                
: همـا ،  وفي جريمتين . القطع والضمان : جهتين، هما 

  .السرقة والحرابة
 

 :  الخروج ببحث   تهدف الدراسة إلى
 المسألة ويستوعبها مـن     علمي مستقلٍّ ينتظم جزئيات   

  .جميع جوانبها

 
 

*   

  م٢٠/٤/٢٠١٠: تاريخ قبول البحث      م٢٥/٧/٢٠٠٧: تاريخ وصول البحث
 

تحرير محل : بة، مبيناً يتناول هذا البحث الحديث عن حكم الجمع بين الحد والضمان في عقوبتي السرقة والحرا       
  . النزاع، وأقوال الفقهاء، وسبب اختلافهم، وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح منها

تضمين السارق، والمحارب ما سرق، وما أخذ حرابةً، : ومن خلال هذا البحث تبين أن القول الراجح في المسألة      
ان المال المسروق، والمأخوذ حرابة قد تلف بهلاك أم باستهلاك، بقيمته إن كان قيمياً، أو بمثله إن كان مثلياً، وسواء أك

 .وسواء أكان السارق، والمحارب موسراً أم معسراً

Abstract 
      This research tackles the ruling in terms of gathering between applying the punishment and the sponsorship 
in robbing and stealing crimes. It sheds light on the perspective of the dispute, the scholars views, reasons for 
disagreement and their proofs, discussions, and the most prevailing opinions.   

      Through the research it becomes clear that: sponsoring the thief and robber returning the items he stole, or 
their value, or similar, either the items were destroyed by use or damage, regardless whether the thief or robber is 
wealthy or not. 
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       يحاول البحث الإجابة عن الـسؤال 
ما حكم الجمع بين الحد والضمان في عقوبتي        : الآتي

  :يأتيمن خلال ما وبيان ذلك السرقة والحرابة، 
 ما مواطن الاتفاق والاختلاف في المسألة؟  -أ 

  ما أقوال الفقهاء في المسألة؟ -ب 

 ما سبب الاختلاف؟  -ج 

 ما أدلة الفقهاء؟  -د 

 ما القول الراجح؟  -ه 
 

 
 بحثَ الدكتور أحمد الكبيسي حكم الجمع بين الحد         -١

أحكـام  "والضمان في عقوبة السرقة، من خلال كتابه        
، مطبعة الإرشاد، بغداد    "السرقة في الشريعة والقانون   

  .٣١٠-٢٩٨هـ، من ص١٣٩١ –م ١٩٧١
أقوال الفقهاء وأدلَّـتهم،    وقد حرر محلَّ النزاع، وسرد      

  .وناقشها، وبين الراجح منها
  :ويؤخذ على هذه الدراسة

 .بين سبب الاختلافتلم   -أ 

ذكر اعتراضات الحنفية والمالكية على أدلـة       تلم   -ب 
 .الشافعية والحنابلة والجواب عنها

اقتصرت الدراسة على السرقة فقط لأنها موضوع   -ج 
 .تناول الحرابةتالكتاب، ولم 

 الشيخ عبد القادر عودة مسألة حكم الجمـع          تناول -٢
بين الحد والضمان في عقوبة السرقة من خلال كتاب         

 وقد ذكر ٦٢١-٢/٦١٨، ج"التشريع الجنائي الإسلامي"
  .أقوال الفقهاء وجانباً من أدلتهم

  
  :يأتي ما ىويؤخذ عل

 .بين سبب الاختلافلم ي  -أ 

 .ستوعب جميع الأدلةلم ي -ب 

 .لم يناقش الأدلة  -ج 

 .حرر محل النزاعلم ي  -د 

 .ذكر القول الراجحلم ي  -ه 
 

 
نهجت في هذه الدراسـة المـنهج الاسـتقرائي               

التحليلي الوصفي، القائم على استقراء وتتبع ما يتعلق        
بالموضوع من مسائل في شتى الفروع الفقهية، مـن         
الكتب القديمة، ونقل أقوال الفقهـاء مـن مـصادرها          

ها إلى أصـحابها، ودراسـة أقـوال        الأصيلة، ونسبت 
الفقهاء؛ لمعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف فيها، فـي        
المسائل الواردة في البحث، مع بيـان مـذاهبهم فـي     

النقلية، والعقليـة،   : مواطن الاختلاف، وعرض أدلتهم   
وتوجيهها في ضوء آرائهم، ومناقـشة هـذه الأدلـة،        

وقـد  . وصولاً إلى القول الراجح الذي تعضده الأدلة      
حرصت في جميع مراحل البحث على عزو الآيـات         
الكريمة إلى مواضعها من المصحف الشريف، ذاكراً       
اسم السورة، ورقم الآية؛ وتخريج الأحاديث، والحكـم      

  .عليها عند الحاجة
 

 ـ         ت وأملاً بتحقيق غاية البحـث وإدراك مراميـه قم
  : على النحو الآتي بتقسيمه إلى تمهيد وخمسة مطالب

  . تحرير محل النزاع: المطلب الأول
  . أقوال الفقهاء: المطلب الثاني
  . سبب الاختلاف: المطلب الثالث
  : ويحوي ثلاثة فروع. الأدلة: المطلب الرابع

  . أدلة الفريق الأول): ١(فرع 
  . أدلة الفريق الثاني): ٢(فرع 
  . أدلة الفريق الثالث): ٣(فرع 

  :وي ثلاثة فروعوتح. المناقشة: المطلب الخامس
  ).  الفريق الأول(مناقشة أدلة الشافعية والحنابلة ): ١(فرع 
  ). الفريق الثاني(مناقشة أدلة الحنفية ): ٢(فرع 
  ). الفريق الثالث(مناقشة أدلة المالكية ): ٣(فرع 

  . الترجيح :المطلب السادس
وقد سبق هذه المطالب تمهيد عرضت فيه لمعنى         

 في عنوان البحث، ولصورة المسألة      المفردات الواردة 
ثم أتبعت هذه المطالب بخاتمة ذكرت فيها      . المعروضة

  . ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث
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 يتكلمون عـن    -أثناء بحثي -هذا، وقد وجدت الفقهاء     
الجمع بين الحد والضمان في السرقة والحرابة علـى         

م حدٍٍّ سواء، فترى بعضهم يجمعهما عند حديثه عن حك        
اجتماع الحد والضمان في باب الـسرقة، والـبعض         
الآخر إذا وصل إليها في باب الحرابة أحالك على ما          
كتبه في السرقة، ولذا رأيت أن أبحث حكم الجمع بين          
الحد والضمان في السرقة والحرابة في مبحث واحـد        
دون حاجة إلى فصل أحدهما عـن الآخـر؛ تجنبـاً           

، ولذا كان الكلام الوارد     للتكرار، وأُسوةً بصنيع الفقهاء   
في البحث عاماً يشمل السرقة والحرابة إلا ما كان منه 

  . خاصاً بأحدهما فبينت ما يقابله في الآخر
وإليك نماذج من المذاهب الأربعة تـدلك علـى              

  : صحة ما ذكرت
قال الكاساني أثناء حديثه عن أحكـام عقوبـات          -١

: لمـال وأما الحكم الذي يتعلق با    : فصل: "الحرابة
فهو وجوب الرد إن كان قائماً بعينه، ولصاحبه أن 
يأخذه أينما وجده سواء وجده في يد المحارب أو         
في يد من ملكه المحارب ببيع أو هبة أو غير ذلك، 

فقد ذكرنا  ولو تغير المال إلى الزيادة أو النقصان        
   .)١("  واالله تعالى أعلمحكمه في كتاب السرقة

 عن حكم الحرابـة فـي       قال خليل أثناء الحديث    -٢
عـن  ) يقصد المحـاربين  (وغَرِم كلٌّ   : "مختصره

 . )٢(" كالسارقالجميع مطلقاً، واتبع 

وإذا : "قال الشافعي أثناء الحديث عن غرم السارق -٣
وجدت السرقة في يد السارق قبل يقطع ردتْ إلى         
صاحبها وقُطِع، وإن كان أحدثَ في السرقة شيئاً        

نقصها ضامن عليه يتبـع  ينقصها ردت إليه، وما    
به، وإن أتلف السلعة قُطِع أيضا، وكانـت عليـه       
قيمتها يوم سرقها، ويضمن قيمتهـا إذا فاتـت،          

 . )٣(" وكذلك قاطع الطريق

: قال ابن قدامة أثناء الحديث عن عقوبة المحارب        -٤
وإذا أخذ المحاربون المال وأقيمت فيهم حدود االله    "

ردت إلـى   تعالى فإن كانت الأمـوال موجـودة        

مالكها، وإن كانت تالفة أو معدومة وجب ضمانها       
ومقتضى قول  . وهذا مذهب الشافعي  . على آخذها 

أصحاب الرأي أنها إن كانت تالفة لـم يلـزمهم          
غرامتها كقولهم في المسروق إذا قطع الـسارق        

 . )٤(" ووجه المذهبين ما تقدم في السرقة

 وما  وبعد، فقد بذلت كل وسعي في هذا البحث،             
بخلت عليه بجهد ووقت، فإن أكن قد وفقت فهو مـن           
االله تعالى وفضله، وإن تكن الأخرى فمـن ضـعفي          

  . نهاعوقصر باعي، وأستغفر االله تعالى 
 

  
قبل الخوض في المسألة لا بد من بيان معنـى                

المفردات الواردة في العنوان، فقد حوى العنوان خمسة 
د، والضمان، والعقوبـة،    الح: مصطلحات علمية وهي  

  :  بيانهايأتيوالسرقة، والحرابة، وفيما 
١- ومنه  )٥( المنع، والفصل بين الشيئين      :لغةً: الحد ،

حداد وللسجان أيضاً إما لأنه يمنع من : قيل للبواب
 .)٦(الخروج أو لأنه يعالج الحديد من القيود 

  . )٧(" عقوبة مقدرة تجب حقاً الله تعالى ": اصطلاحاً
  .   )٨(" العقوبة المقدرة شرعاً: "والبعض يعرفها بأنها

أن التعريف الثاني يدخل    : والفرق بين التعريفين        
فيه القصاص؛ إذ هو عقوبة مقدرة، ولكنّه لا يدخل في         

  .)٩(الأول؛ لأنه يجب حقاً للعبد 
هذا، والتعريف الأول هو الأكثر دورانـاً علـى          

  .)١٠(أقلام الفقهاء
 وتظهــر العلاقــة بــين التعــريفين اللغــوي       

والاصطلاحي بأن العقوبات المقررة على الحدود تمنع      
 .  )١١(الناس من اقترافها وإتيانها

كَفَلَ به،  :  مأخوذ من ضمِن الشيء    :لغةً: الضمان -٢
  .)١٢(ويأتي بمعنى الالتزام 

رد مثل التالف إذا كان مثلياً، أو قيمته إذا         ": اصطلاحاً
  . )١٣(" لا مثل لهكان 

  :  ويطلق الفقهاء الضمان كذلك على الكفالة وهي      
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إلى ذمة المضمون عنـه     ) الكفيل(ضم ذمة الضامن    "
  . )١٤(" في التزام الحق) المكفول(

  .  والمراد هنا في البحث المعنى الأول لا الثاني
ــوي         ــين التعــريفين اللغ ــة ب ــر العلاق وتظه

لمال ملتزم بأداء المال الذي والاصطلاحي في أن آخذ ا
  . أخذه بعينه أو قيمته أو مثله

 
 مأخوذة من عقِب الشيء إذا تبعـه        :لغةً: العقوبة -٣

  . ) ١٥(على أثره 
الجزاء المقرر لمصلحة الجماعـة علـى       : "اصطلاحاً

  . )١٦(" عصيان أمر الشارع
ــوي         ــين التعــريفين اللغ ــة ب ــر العلاق وتظه

 .  )١٧(بة تتبع الجريمة بالجزاءوالاصطلاحي بأن العقو

مأخوذة من سرقَ الشيء يـسرقه،      : لغةً: السرقة -٤
والسارق عند العرب من جاء مستتراً إلى حـرز         

  . )١٨(فأخذ منه ما ليس له 
أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز       ": اصطلاحاً

  . )١٩(" مثله لا شبهة له فيه على وجه     الاختفاء
لاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي     وتظهر الع       

 .  بأن السارق يأخذ المسروق من حرز خفية

مؤنثة وقد تذكر، "مأخوذة من حرب : لغةً: الحرابة -٥
  . ) ٢٠(" وهي نقيض السلم، وتصغيرها     حريب

البروز لأخذ مـال، أو لقتـل، أو إرعـاب،          : "اصطلاحاً
  .)٢١(" ن الغوثمكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد ع

ــوي         ــين التعــريفين اللغ ــة ب ــر العلاق وتظه
والاصطلاحي بأن من يبرز لأخذ المال، أو القتل، أو         

 . الإرعاب هو محارب للمارة، وغير مسالم لهم

أن السارق والمحارب إذا أقيم     : وصورة المسألة       
   فهل يضمن كل واحد منهما مـا       ) القطع(عليهما الحد

  حرابةً أم لا؟ سرقه وما أخذه 
تحرير محل النزاع لتمام تصور المسألة المطلب الأول

يمكن تحريـر   : كان لزاماً تحرير محل النزاع، فأقول     
  :الآتيمحل النزاع في هذه المسألة على النحو 

  

اتفق الفقهاء على أن المسروق والمال المـأخوذ         :أولاً
وسـواء  حرابة إذا كان قائماً بعينه فإنه يرد لصاحبه،         

  . ) ٢٢(أقطع السارق والمحارب أم لم يقطع 
  :  )٢٣(وجه هذا الاتفاق 

من وجد عين مالـه     : (قوله صلى االله عليه وسلم     -١
 . ) ٢٤(...) عند رجل فهو أحق به

يدل الحديث بمنطوقه على أن مـن       : وجه الدلالة 
وجد عين ماله فهو أحق به، والمالك هنـا وجـد         

  .عين ماله، فيكون أحق به
المسروق منه واجد عين    : "يقول السرخسي       

  . )٢٥("ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به
أنه قطع  : (ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم        -٢

) سارق رداء صفوان، ورد الرداء على صـفوان       
)٢٦( .  

يدل الحديث بمنطوقه على أن النبي      : وجه الدلالة 
صلى االله عليه وسلم قطع سارق رداء صـفوان،         

رد الرداء على صفوان، فترد العين المـسروقة        و
إلى صاحبها، كما رد رداء صفوان عليه، وتقاس        

  .الحرابة عليه فيرد المال المأخوذ حرابة
  ولأن العين المسروقة والمأخوذة حرابةً لم تـزل       -٣

بالسرقة والحرابة عن ملك المسروق والمـأخوذ       
  . ) ٢٧(منه فيستردها 

  
  : بن عاصم في تحفتهقال القاضي ا

 . ) ٢٨(          فإنه يرد باتفاق وكل ما سرق وهو باقٍ

اتفق الفقهاء على أن السارق والمحارب إذا لـم        : ثانياً
يقطع؛ لسبب من الأسباب المسقطة للقطع فإنه يضمن        
المسروق والمال المأخوذ حرابةً بمثله إن كان مثلياً، أو 

  . )٢٩(بقيمته إن كان قيمياً 
  

محل الاختلاف بين الفقهاء إذا كان المسروق والمال : الثاًث
المأخوذ حرابةً تالفاً غير قائم بعينـه، وقطـع الـسارق           

   والمحارب، فهل يضمنه أم لا؟ أم يفصل في ذلك؟
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   سبب الاختلاف :المطلب الثاني
لمـسألة إلـى    يمكن رد اختلاف الفقهاء في هذه ا       )١

  : الآتيةالأسباب 
الأحاديث الـواردة فـي     اختلافهم في تصحيح     -١

المسألة، فثمة أحاديث تنفي الضمان عن السارق 
إذا قطع، فمن ضعفها لم يقل بسقوط الـضمان         
عن السارق إذا قطع، ثم قاس الحرابـة علـى          
السرقة فلم يسقط الضمان بها كـذلك، ومـن         
صححها أو رأى أن الإرسال غير قادح فيهـا         
أسقط الضمان عن السارق إذا قطـع، ومـن         

ده هذه الأحاديث قاس الحرابة على      صحت عن 
  . السرقة ونفى فيها الضمان

اختلافهم في القطع والضمان هل همـا حقـان       -٢
مستحقان لاثنين، فالقطع الله تعالى والـضمان       
للعبد؟ أم هما حقان مستحقان لواحد وهـو االله         
تعالى؟ فمن رأى أن الحقين مستحقان لاثنين قال 

م يـر فـي     بالقطع الله تعالى والضمان للعبد ول     
إثبات أحدهما ما يمنع ثبوت الآخر، ومن رأى أن         
الحقين مستحقان لواحد وهو االله تعالى قال بالقطع        

  .فقط ورأى امتناع اجتماعهما في آن واحد

اختلافهم في بعض القواعد الأصولية، ومن ذلك  -٣
الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ فالقطع         

ارق والـس (: في السرقة ثبت بالآية الكريمـة     
 ..)والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كـسبا      

والقطع في الحرابة ثبت في قوله ]. المائدة: ٣٨[
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله     (: تعالى

ويسعون فـي الأرض فـساداً أن يقتَّلـوا أو          
يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خـلاف        

والضمان ثبـت بحـديث     ]. المائدة: ٣٣ [....)
) على اليد ما أخذت حتـى تؤديـه  : (اد وهو آح

زائداً على  ) الضمان(فجاء الحديث بحكم    . )٣٠(
فمن رأى أن الزيادة علـى   ). القطع(حكم الآية   

لا يثبت النسخ بحديث آحـاد،      : النص نسخ قال  

ومن رأى أن الزيادة على الـنص  . فلم يأخذ به  
ليست نسخاً، بل بيان، أخذ بالحديث، وأوجـب        

 . الضمان
 
  : أقوال الفقهاء :طلب الثالثالم

اختلف الفقهاء في تضمين السارق والمحارب ما سرقه 
وأخذه عند قطعه وتلف المسروق والمـال المـأخوذ         

  : حرابة على ثلاثة أقوال
يضمن السارق والمحارب ما سرق وما      : القول الأول 

أخذ بقيمته إن كان قيمياً، أو بمثله إن كان مثلياً، وسواء 
لمسروق والمأخوذ حرابة قد تلف بهلاك أم أكان المال ا

باستهلاك، وسواء أكان السارق والمحارب موسراً أم       
، )٣٢(، والحنابلـة    )٣١(وهذا مذهب الـشافعية     . معسراً

  . )٣٣(وابن حزم 
أبي الحسن البصري، والنخعي، وحماد بن : وبه قال      

سليمان، وعثمان البتّي، والزهري، والأوزاعي، ويحيى بن 
   .) ٣٤(يد الأنصاري، والليث بن سعد، وأبو ثور سع
  

لا يضمن السارق والمحارب ما سـرقه      : القول الثاني 
وما أخذه، إذا تلف المال في حوزته، سواء أتلف المال     

وهذا مذهب الحنفية فـي ظـاهر      . بهلاك أم باستهلاك  
الرواية، وهو المشهور عندهم من رواية أبي يوسـف         

  . )٣٥(عن أبي حنيفة 
الثوري، وعطاء، وابن سيرين، وابـن      : وبه قال       

شبرمة، والشعبي، ومكحول، وأحـد قـولي إبـراهيم         
  . )٣٦(النخعي
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الضمان يجب              

  . )٣٧(بالاستهلاك دون الهلاك 
ومع قول الحنفية هذا فقد ذكر عن أبي حنيفة أن                

ع بالمـسروق    الانتفا ماالسارق والمحارب لا يحل له    
  . )٣٨(والمأخوذ حرابة بوجه من الوجوه 

وروي عن محمد أن الضمان إنما يسقط عن السارق       
  . )٣٩(والمحارب قضاء، أما ديانةً فيفتى بالضمان 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ............................................. 

 ٢٣٢

التفـصيل بـين أن يكـون الـسارق       : القول الثالـث  
فإن كان موسراً من يوم     : والمحارب موسراً أو معسراً   

م القطع وجب عليه الـضمان،      السرقة والأخذ إلى يو   
وإن كان معسراً من يوم السرقة والأخذ إلى يوم القطع    
أو كان موسراً يوم السرقة والأخذ ثم أعسر فـي أي           
وقت بين السرقة والأخذ وبين القطع سقط عنه الضمان 

  . )٤٠(وهذا مذهب المالكية. وإن أيسر بعد القطع
  : الأدلة :المطلب الرابع

  يق الأول أدلة الفر): ١(فرع 
القائـل بتـضمين الـسارق      –استدل الفريـق الأول     

 لما ذهـب إليـه      -والمحارب ما سرق أو أخذ حرابةً     
  : الآتيةبالأدلة 

والــسارق والــسارقة فــاقطعوا : ( قـال تعــالى -١
  ]. المائدة: ٣٨....)[أيديهما
 تدل الآية بمنطوقها على وجوب قطع يد        :وجه الدلالة 

عنه الغرم، فاقتـضى    السارق، وليس في هذا ما ينفي       
  . )٤١(الظاهر قطعه وإن أغرم 

وهذه الآية كما ترى واردة في السرقة، ويمكـن             
أن يستدل لوجوب الضمان في الحرابة بالنص الوارد        

  : الآتيفيها وبالتوجيه السابق على النحو 
إنما جزاء الذين يحـاربون االله ورسـوله    : (قال تعالى 

     ـصلبوا أو     ويسعون في الأرض فساداً أن يقَتَّلـوا أو ي
تقطع أيديهم وأرجلهـم مـن خـلاف أو ينفـوا مـن         

  ].  المائدة:٣٣...) [الأرض
 تدل الآية بمنطوقها على إيجاب القطـع        :وجه الدلالة 

 كما يرى أصـحاب     –من خلاف لمن أخذ المال فقط       
، وليس في هذا ما ينفي عنـه الغـرم،          -هذا الفريق   

  . فيقتضي الظاهر قطعه وإن أغرم
على اليد ما أخـذت     : (  قال صلى االله عليه وسلم      -٢

  . )٤٢() حتى تؤديه
يدل الحديث بمنطوقه على تضمين الآخذ      : وجه الدلالة 

المعتدي ما أخذ، والمال المسروق وكـذلك المـأخوذ         
  حرابةً، مما أخذته اليد المعتدية فتؤديه، وذلك برد مثله

  . إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً
على صاحبها ما : أي) على اليد: (قوله: " الشرقاويقال

ضمانه مع الإثم، وإنما نسب ذلك إليهـا؛        : أخذت أي 
  . )٤٣(" لمباشرتها للأخذ غالبا

 ولأن الضمان إنما يجب لحق الآدمـي، والقطـع         -٣
يجب لحق االله تعالى، فلا يمنع أحـدهما الآخـر؛    

تجب الدية لحق   : كالدية، والكفارة في القتل الخطأ    
الآدمي، والكفارة لحق االله تعالى، ولا يمنع أحدهما 

  . )٤٤(الآخر 
 .)٤٥(يقطع، ويسترد المال : وكما في حالة بقاء العين      

: كما لو قُدِر على المسروق أو المأخوذ حرابةً بعينـه         
يقطع السارق أو المحارب، ويرد عين المـسروق أو         

  .المأخوذ
ق من الحـرز،   ولأن القطع وجب بإخراج المسرو -٤

والغرم وجب باستهلاكه، وكل حقين وجبا بسببين       
مختلفين جاز الجمع بينهما؛ كقتل الصيد المملوك       

  . )٤٦(يجمع فيه بين الجزاء والقيمة
 غرامتـه إذا  تولأن ما وجب رده إن كان باقياً وجب      -٥

   .)٤٧(كالعين المغصوبة، وكما لو لم يقطع  كان تالفاً؛
ة والمال المأخوذ حرابة مال      ولأن العين المسروق   -٦

 فوجب ضمانه؛ كالذي    عادِيةآدمي تلف تحت يد     
  . )٤٨(تلف تحت يد الغاصب 

  أدلة الفريق الثاني ): ٢(فرع 
القائل بعدم تضمين السارق –استدل الفريق الثاني         

 لما ذهب إليـه     -والمحارب ما سرقه وما أخذه حرابةً     
  :الآتيةبالأدلة 

سارق والسارقة فاقطعوا أيـديهما     وال: ( قال تعالى  -١
  ]. المائدة: ٣٨[) جزاء بما كسبا

والجزاء اسـم   : "وجه الجصاص هذه الآية بقوله          
لما يستحق بالفعل، فإذا كان االله تعالى جعل جميع ما           
يستحق بالفعل هو القطع لم يجز إيجاب الضمان معه؛         
لما فيه من الزيادة في حكم المنصوص، ولا يجوز ذلك 

  . )٤٩(" إلا بمثل ما يجوز به النسخ
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وهذه الآية كما ترى واردة في السرقة، ويمكـن             
أن يستدل لنفي الضمان في الحرابة بالنص الوارد فيها 

  : الآتيوبالتوجيه السابق على النحو 
إنما جزاء الذين يحـاربون االله ورسـوله    : (قال تعالى 

لَّبوا أو ويسعون في الأرض فساداً أن يقتَّلـوا أو يـص         
تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض         

  ]. المائدة: ٣٣....) [
  

 الجزاء اسم لما يستحق بالفعل، فإذا كان        :وجه الدلالة 
االله تعالى جعل جميع الجزاء هو الحد المـذكور فـي           
الآية لم يجز إيجاب الضمان معه؛ لما فيه من الزيادة          

لك إلا بمثـل مـا      في الحكم المنصوص، ولا يجوز ذ     
  . يجوز به النسخ

يقول الجصاص بعد أن ذكر توجيه آيـة الـسرقة                
إنما جزاء الذين يحاربون االله : (وكذلك قوله تعالى: "السابقة

فأخبر أن جميع الجزاء هو المذكور في الآيـة؛    ) ورسوله
) إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله     : (لأن قوله تعالى  

  . )٥٠("  جزاء غيرهينفي أن يكون هناك
لا يغرم الـسارق إذا     : ( قال صلى االله عليه وسلم     -٢

  . )٥١() أقيم عليه الحد
 يدل الحديث بمنطوقه على أن السارق إذا :وجه الدلالة

أقيم عليه الحد فلا غرم عليه، فكان الحديث نصاً فـي    
  . نفي الضمان، ويقاس عليه المحارب

مان أو   ولأن المضمونات تملك عنـد أداء الـض        -٣
اختياره من وقت الأخذ في السرقة والحرابة، فلو        
ضمن السارق والمحارب المـسروق والمـأخوذ       
حرابةً فإنه يملك ما سرق وما أخـذ مـن وقـت      
الأخذ، فإذا قطعناه نكون قد قطعناه في ملك نفسه،  

  . )٥٢(والقطع إنما يجب في ملك الغير
،   ولأن القطع والضمان حقان الله تعالى لا للعبـد          -٤

أن المسروق لم يبق معصوماً للمالك مـع      : وبيانه
القطع؛ لأن القطع والضمان لا يجتمعان، والقطع       
ثابت إجماعاً فينتفي الضمان ويصير المال حقـاً        

للشرع لا للمالك، ومعلوم أن القطع إنمـا يجـب          
  . )٥٣(بأخذ مال معصوم للمالك

 ولأن القطع عقوبة تندرئ بالـشبهة، والـضمان         -٥
ت مع الشبهة، فلا يجمع بينهما بـسبب        غرامة تثب 

فعل واحد؛ كالقصاص مع الدية في القتل العمد لا      
يجمع بينهما، فكذلك في السرقة والحرابة لا يجمع    

  . )٥٤(بين القطع والضمان 
وبعد أن ذكرنا أدلة الحنفية فيما ذهبوا إليه نورد               

بعض الأدلة الخاصة لما نقلناه من روايات وفتـاوى         
  :الآتيوجه على ال

 
–

–


 

لا يغرم السارق إذا أقيم عليـه       : ( الحديث السابق  -١
  . )٥٥() الحد

 يدل الحديث بمنطوقه على أن السارق إذا :وجه الدلالة
لحد فلا غرم عليه، وهو عام يشمل الهلاك        أقيم عليه ا  

  . ، ويقاس عليه المحارب)٥٦(والاستهلاك 
- إن الاستهلاك إتمام للمقصود بالسرقة والحرابة        -٢

 فكـان   -وهو الانتفاع بالمسروق والمأخوذِ حرابةً    
معدوداً منها، وكما لا تبقى المالية والتقـوم فـي          

فكذلك أصل السرقة والحرابة بعد القطع حقاً للعبد    
  . )٥٧(فيما يكون إتماماً للمقصود بالسرقة والحرابة 

 


 
ن العين المسروقة والمأخوذة حرابةً تكون أمانة          إ

في يد السارق والمحارب بعد القطع؛ لبقائها على ملك         
الاسـتهلاك دون   المسروق منه، والأمانـة تـضمن ب      

ملك المالك للعين المسروقة   (الهلاك؛ لأن انعدام الملك     
بعد القطع إنما يكون في فعل السرقة ) والمأخوذة حرابةًًًًً

والحرابة لا فيما سواه، والاستهلاك فعل آخـر غيـر          
  . )٥٨(السرقة والحرابة 

 
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 
 قد لحقـه النقـصان      لأن المسروق والمأخوذ منه    -١

والخسران من جهة السارق والمحارب بسبب هو       
متعدٍ فيه فيفتى بضمانه ديانة فيما بينه وبـين االله          

 . )٥٩(تعالى 

، )٦٠(" لأنه أتلف مالاً محظـوراً بغيـر حـق         "و -٢
 . فيضمنه ديانة

ولا يحكم به قضاء؛ لما سبق من أدلة الحنفيـة                
  . على نفي الضمان

ل عن أبي حنيفة من حرمة الانتفـاع        وجه ما نق        
  : بالمسروق والمأخوذ حرابةً للسارق والمحارب

ن السارق والمحارب ملك كل واحد منهما المسروق       إ
والمأخوذ حرابةً بوجهٍ محظور، وقد تعذر إيجاب القضاء        
به، فلا يحل له الانتفاع؛ قياساً على من دخل دار الحرب           

م لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه      بأمان وأخذ شيئاً من أمواله    
ديانةً؛ وقياساً على الباغي إذا أتلف مال العادل ثم تاب لم           

  . )٦١(" يحكم عليه بالضمان ويلزمه ديانة
  

  أدلة الفريق الثالث): ٣(فرع 
القائل بالتفصيل بـين أن     –استدل الفريق الثالث          

 لمـا   -يكون السارق أو المحارب موسراً أو معـسراً       
  : ليه بالأدلة التاليةذهب إ

  : أما كونه لا يضمن حال عسره فلما يلي-
لا يغرم الـسارق إذا     : ( قال صلى االله عليه وسلم     -١

  .)٦٢() أقيم عليه الحد
 يدل الحديث بمنطوقه على أن السارق لا       :وجه الدلالة 

: غرم عليه إذا أقيم عليه الحد، والمراد بنفي الضمان        
ه وقت السرقة أو فيما     أنه لا يتبع السارق به في عسر      

  . ، ويقاس عليه المحارب)٦٣(بين السرقة والقطع
 ولأن السارق المعسر يجب قطع يده، وهذه عقوبة، -٢

والتضمين عقوبة أخرى، فلا يضمن؛ لئلا يجتمع       
قطع يده، واتباع ذمتـه؛ لامتنـاع    : عليه عقوبتان 

  . )٦٤(ورودهما في محل واحد 

رابةً قد سقطت  ولأن عصمة المسروق والمأخوذ ح-٣
بإيجاب القطع فوجب أن يسقط ضـمانها؛ قياسـاً    
على ما لو أتلف مسلم خمراً لمسلم لا يجب عليـه            
الضمان بالإجماع؛ لأن المسلم سقط حقه في الخمر        

فلما سقط  ،  حين اقتنائها إذ لا يصح بقاء ملكه عليها       
 )٦٥(الضمان هنا سقط كذلك في السرقة والحرابـة         

   .ال في كلٍّ منهمابجامع سقوط عصمة الم
ه الله ء ولأن من قتل صيداً في الحرم فإن عليه جزا       -٤

عز وجل، ولا يتصور فيـه وجـوب الـضمان          
  .)٦٦(لآدمي، فكذلك ههنا 

أما كونه يضمن حال يسره فلأن اليسار المتصل           
من يوم الأخذ إلى يوم القطع بمثابة المال القائم بعينه،          

 بعينه أخذه المالك، وبهذا ومعلوم أن المال إن كان قائماً
القطـع،  (لم يجتمع على السارق والمحارب عقوبتان       

  .  )٦٧(بل القطع وحده ) واتباع الذمة
  المناقشة : المطلب الخامس

مناقشة أدلة الشافعية والحنابلة القـائلين      ):  ١(فرع  
  )الفريق الأول(بوجوب الضمان مطلقاً 

  :يأتينوقشت بعض أدلة الشافعية والحنابلة بما 
بـأن هـذا   :  أما الاستدلال بالحديث فأجيب عنـه      -١

الحديث كلام عام، وما أخذته يد السارق قد أوجب 
االله سبحانه وتعالى فيه القطع بنص الكتاب، فهـو     

  . )٦٨(خارج بالنص
بأنه غير مسلم؛ وذلك لاختلاف موضوع      : ويجاب عنه 

فنص الكتاب  : كلٍّ من نص الكتاب والحديث الشريف     
 عقوبة القطع، في حين أوجب الحديث رد        جاء مقرراً 

إن نص الكتاب قد أخرج ما : ما أخذته اليد، فكيف يقال
أخذته يد السارق من عموم الحديث وموضـوع كـل          

  !منهما مختلف؟
  أما القياس على الجمع بين الجزاء والقيمة في قتل -٢

بأنه قياس مع الفارق؛ : الصيد المملوك فأجيب عنه
جب في حالـة قتـل الـصيد     فإن الضمان إنما و   

: وهذا بخلاف السارق.  لأن اليد لم تقطع؛المملوك
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حيث يجب عليه القطع، فلا يجب عليه الـضمان         
)٦٩(.  

لا نسلم أن الضمان قد وجب في حالـة         : ويجاب عنه 
 لأن اليد لم تقطع، وإنما وجـب        ؛قتل الصيد المملوك  

للاعتداء على المال المملوك للغير، وهذا المعنى قائم        
ذلك في حالتي السرقة والحرابة، فلا معنـى لنفـي          ك

  . الضمان فيهما
بأنه :  أما القياس على العين المغصوبة فأجيب عنه -٣

: قياس مع الفارق؛ لأن الغاصـب لـيس سـارقاً    
هو الآخذ للمال علـى وجـه الغلبـة         : فالغاصب

فهو الآخذ للمال على وجـه  : أما السارق . والقهر
  .)٧٠(ترقا حكماً فإذا افترقا لغة اف. الخفية

نسلم أن الغاصب ليس سارقاً، ولكن كلاً       : ويجاب عنه 
من الغاصب والسارق والمحارب متعدٍ علـى مـال         
مملوك لغيره، وهذا القدر المشترك كافٍ للتسوية بينهم        

  .في إيجاب الضمان
مناقشة أدلة الحنفيـة القـائلين بـسقوط        ): ٢(فرع  

  ) الفريق الثاني(الضمان مطلَقاً 
  : الآتيناقشة أدلة الحنفية على النحو يمكن م

  :  أما الاستدلال بآية السرقة فيجاب عنه من وجهين-١
]. المائدة: ٣٨[ ) جزاء بما كسبا: (قوله تعالى   - أ

يعود إلى فعل السرقة لا إلى المال المسروق؛ 
لأن المال المسروق لا يدخل في كـسبهما،        
فيكون القطع جزاء لفعل السرقة، والـضمان   

 .)٧١(ذ المالجزاء لأخ

لا نسلم أن الزيادة على الـنص نـسخ؛ لأن           - ب
الرفع والإزالة، والزيادة في الـشيء      : النسخ

تقرير له لا رفع، والحكم بالضمان لا يمنـع         
ولأن الزيـادة لـو    . الحكم بالقطع ولا يرفعه   

كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه ولم تكن        
 .)٧٢(نسخاً فكذلك إذا انفصلت عنه 

:  أيضاً يجاب عن الاستدلال بآية الحرابـة    وبهذا      
فالجزاء الوارد في الآية هو جزاء لفعـل الحرابـة لا       

لأخذ المال، فيكون القطـع جـزاء لفعـل الحرابـة،           
  . والضمان جزاء لأخذ المال

وما ذكر من القول بأن الزيادة على النص نسخ فـي           
  . هذه الآية فيجاب عنه بما ذكر سابقاً في آية السرقة

  : ما استدلالهم بالحديث فيجاب عنه من وجهين أ-٢
الحديث ضعيف كما ظهر مـن تخريجـه،          - أ

ونزيد هنا بياناً بإيراد نصوص النّقاد وعلماء       
  :الحديث في حكمه

وهـذا  : "قال النسائي بعد أن أخـرج الحـديث             
  .)٧٣(" مرسل، وليس بثابت

والمـسور بـن    : "وقال الدارقطني بإثر الحديث         
م يدرك عبد الرحمن بن عوف، فـإن صـح          إبراهيم ل 

  .)٧٤(" إسناده كان مرسلاً
فهذا حديث مختلف   : "وقال البيهقي عقب الحديث         

فروي عنه هكذا، وروي عنه عـن       : فيه عن المفضل  
يونس عن الزهري عن سعد، وروي عنه عن يـونس          

فإن كان سعد   . عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور      
فلا نعرف  :  الرحمن بن عوف   هذا ابن إبراهيم بن عبد    

المـسور،  : بالتواريخ له أخاً معروفاً بالرواية يقال له      
ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بـن           
المسور بن إبراهيم سماع عن جده عبد الرحمن بـن          

  . )٧٥(" عوف، ولا رؤية فهو منقطع
هذا ليس بالقوي عنـدهم،     : "وقال ابن عبد البر         

والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخـو          
سعد بن إبراهيم، وصالح بن إبراهيم لم يسمع من عبد          

ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول      . الرحمن بن عوف  
به، ولكنه عندهم غير ثابت؛ لأنه منقطع، وإن كان قد          

ن المفضل عن يونس وصله سعيد بن كثير عن عفير ع
عن سعد عن أخيه المسور بن إبراهيم عن أبيه عـن           

  . )٧٦(" عبد الرحمن بن عوف
وحيث ثبت ضعف الحديث فلا يـصلح دلـيلاً               

للاحتجاح، ولا يبنى عليه حكم شرعي، ويبطل قيـاس      
  . الحرابة عليه؛ لبطلان الأصل المقيس عليه
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  :لو صح الحديث فإنه يحمل على أحد وجهين -ب
أي ) لا غرم عليه  : (يحتمل أن المراد من قوله    : الأول

  .)٧٧(ليس عليه أجرة القاطع؛ لأنها من بيت المال
  اـفلم كانت بالغرامات قبل الحدود، العقوبات أن: الثاني

فلا غـرم   : ( فرضت الحدود سقط الغرم، فكان قوله     
  .)٧٨(إشارة إلى الغرم الذي كان حداً ) عليه

المضمونات تملك من وقت الأخذ     : "ث أما دليلهم الثال   -٣
أن هذا المذكور هو بنـاء علـى        : فيجاب عنه ..." 

  .)٧٩(أصولهم هم، وهي غير مسلمة عند غيرهم 
القطع والضمان حقـان الله     : "أما دليلهم الرابع   -٤

لا نـسلم أن القطـع      : فيجاب عنـه  ..." تعالى
والضمان حقان الله تعالى، بل القطع لحـق االله         

حق العبد، وليس ثمة ما يمنع   تعالى، والضمان ل  
من اجتماع القطع والضمان، ولا ينافي وجـود     
أحدهما وجود الآخر؛ لأنهما عقوبتان مختلفتان      

: أمـا المحـل   : محلاً، ومستحقاً، وسبباً، وبيانه   
. فلأن محل القطع اليد، ومحل الضمان الذمـة       

فلأن مـستحق القطـع هـو االله        : أما المستحق 
: أما الـسبب  . الكتعالى، ومستحق الضمان الم   

فلأن سبب القطع هو السرقة والحرابة، وسبب       
الضمان دخـول النقـصان علـى المـسروق        

 . )٨٠(والمأخوذ منه بأخذ ماله

القطـع عقوبـة تنـدرئ      : "أما دليلهم الخامس   -٥
لا نـسلم أن القطـع      : فيجاب عنه ..." بالشبهة

والضمان في السرقة والحرابة وجبـا بـسبب        
 كما ذكرنـا قبـل      –واحد بل بسببين مختلفين     

وسبب . السرقة والحرابة:  ؛ فسبب القطع   -قليل
وهـذا  . دخول النقصان على المالك   : الضمان

يختلف عن امتناع اجتماع القصاص والدية في       
القتل العمد؛ لأنهما وجبا بسبب واحد وهو القتل       
العمد، فلم يجز الجمع بينهما، بخلاف ما نحـن       

ختلفين فيه فقد وجب القطع والضمان بسببين م      
 . فافترقا

  أتيأما وجه رواية أبي يوسف فيجاب عنه بما ي -٦

أما الحديث المستشهد به فيجاب عنه بما أجيب               
  . عنه سابقاً في معرض مناقشة أدلة الحنفية

والدليل الثاني يجاب عنه بمثل ما أجيب عن الـدليل          
 . الرابع من أدلة الحنفية المذكور آنفاً

بأن التفرقة بين   :  عنها أما رواية الحسن فيجاب    -٧
الهلاك والاستهلاك في الضمان غير متجهـة؛       
لأن الحديث الذي ساقه الفريق الأول لمـذهبهم       

عام ) ٨١() على اليد ما أخذت حتى تؤديه     : (وهو
يشمل حالتي الهلاك والاستهلاك فـي إيجـاب        

 . الضمان فيهما

أما ما ورد عن محمد بالإفتاء بالضمان ديانةً،         -٨
بي حنيفة من حرمـة الانتفـاع       وما ذكر عن أ   

بالمسروق والمأخوذ حرابةً فهو صحيح ولكـن       
ليس ثمة ما يمنع من أن يـضاف إليـه حكـم         
قضائي فيحكم بالضمان؛ لورود الأدلة الموجبة      

وهي أدلة  ) السارق، والمحارب (للضمان عليه   
 . الفريق الأول

مناقشة أدلة المالكية القائلين بالتفريق بين      ): ٣(فرع  
فأوجبوا الضمان في اليـسار  : اليسار والإعسارحالَي  

  ) الفريق الثالث(دون الإعسار 
  : الآتييمكن مناقشة أدلة المالكية على النحو 

الحديث الذي استدلوا به يجاب عنه بما أجيـب        -١
 .عنه سابقاً في معرض مناقشة أدلة الحنفية

ولأن المعسر يجب قطع يده     : "أما دليلهم الثاني   -٢
ليس ثمة ما يمنع من اجتماع      : فيجاب عنه ..." 

القطع والضمان؛ لأنهما عقوبتـان مختلفتـان       
 .محلاً، ومستحقاً، وسبباً على نحو ما سبق بيانه

ولأن عصمة المسروق قـد     : "أما دليلهم الثالث   -٣
لا نسلم أن عـصمة     : فيجاب عنه ..." سقطت  

المسروق والمأخوذ حرابة قد سقطت بإيجـاب       
 صاحبها، فيجب القطع، بل هي باقية؛ لبقاء ملك 

الضمان حقاً للمالك، كما يجب القطع حقـاً الله         
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وهذا بخلاف ما لو أتلف مسلم خمـراً         . تعالى
لمسلم إذ لا يجب الضمان هنا؛ لأن الخمـر لا          
تمتلك لمسلم، بخلاف المسروق والمأخوذ حرابةً 

 . فإنه ملك مباح للمالك فافترقا

ولأن من قتل صـيداً فـي       : "أما دليلهم الرابع   -٤
لا نسلم لهم ذلك، بـل      : فيجاب عنه ..." رم  الح

يتصور وجوب الضمان لآدمي إن كان الصيد       
مملوكاً، فيجمع فيه بين الجزاء والقيمة؛ لأنهما       
حقان وجبا بسببين مختلفين كما سبق، فيجـوز        
الجمع بينهما، وكذلك في السرقة والحرابة يجمع 
بين القطـع والـضمان؛ لوجوبهمـا بـسببين         

 وجب بإخراج المسروق مـن      فالقطع: مختلفين
 .) ٨٢(الحرز، والضمان وجب باستهلاكها 

أما ما قالوه من وجوب الضمان حـال اليـسر     -٥
فصحيح، ونضيف إليه إيجاب الضمان حـال        
العسر؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك، وهي أدلة 
الفريق الأول، وهي بعمومها تـشمل اليـسار        

 . والإعسار

 لا يختلف بين أن يكون إن المضمون: بقي أن نقول       
من وجب عليه الضمان موسراً أو معسراً، وإنما يظهر أثر 

  .) ٨٣(الإعسار في التأخير والإنظار إلى الميسرة 
  

  الترجيح : المطلب السادس
بعد استعراض أقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقـشتها             

يظهر أن القول الراجح هـو القـول الأول والقاضـي           
طلقاً، سواء أكان السارق والمحـارب  بوجوب الضمان م  

موسراً أم معسراً، وسواء أكـان المـسروق والمـأخوذ     
  : حرابةً تالفاً بهلاك أم باستهلاك؛ للأسباب التالية

قوة ما استدلوا به لمذهبهم، وخصوصاً الحديث        -١
الذي ساقوه، وهو حديث صحيح كما ظهر من        
التخريج، فيلزم العمل بمقتضاه، وتعضده الأدلة      

 . خرى المذكورةالأ

ضعف مستند الأقوال الأخرى كما ظهر بشكل        -٢
واضح خلال المناقشة، فكان مما استدلوا بـه        
أحاديث ضعيفة لا يمكن العمل بها، وتعلـيلات     

 . جانبت الصحة

إن القول بإيجاب الضمان علـى الـسارق أو          -٣
المحارب، يراعي الغايةَ المقصودة من العقوبة،     

تسول لـه نفـسه     المتمثِّلةَ في زجر وردع من      
الاعتداء على أموال الناس بغير وجـه حـق،         

 . وقطع طمعه في أموالهم وممتلكاتهم

يتعارض القول بإسقاط الضمان مع النصوص       -٤
الشرعية التي تصون أموال النـاس، وتحـرم        

 :)٨٤(أكلها بغير حق، ومنها 

يا أيها الذين آمنـوا لا تـأكلوا        : (قال تعالى  - أ
أن تكون تجـارة  أموالكم بينكم بالباطل إلا    

 ].النساء: ٢٩....) [عن تراضٍ منكم 

لا يحل لامرئ   : (قال صلى االله عليه وسلم     - ب
من مال أخيه إلا ما أعطـاه مـن طيـب         

 .) ٨٥(...) نفس
 

يمكن صياغة نتائج هذا البحث التـي توصـلت              
  : الآتيةإليها في النقاط 

قـيم  أن السارق والمحارب إذا أ    : صورة المسألة  -١
فهل يضمن كلٌّ منهمـا مـا   ) القطع(عليهما الحد  

 سرقه أو أخذه حرابةً أم لا؟ 

محل النزاع بين الفقهاء فيما إذا كان المـسروق          -٢
والمال المأخوذ حرابةً تالفاً غير قائم بعينه، وقطع        

 . السارق والمحارب بسرقته

يرجع سبب الاختلاف في هـذه المـسألة إلـى           -٣
حاديث الواردة في   اختلافهم في تصحيح بعض الأ    

المسألة، وإلى اختلافهم في القطع والضمان هـل       
فـالقطع الله تعـالى،     : هما حقان مستحقان لاثنين   

والضمان للعبد؟ أم هما حقان مستحقان لواحد وهو 
 االله تعالى؟ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ............................................. 

 ٢٣٨

ويرجع كذلك سبب الاختلاف إلى الاختلاف فـي         -٤
بعض القواعد الأصولية كاختلافهم فـي الزيـادة      

  هي نسخ أم لا؟ هل: على النص

القول الراجح هو قول الشافعية والحنابلة ومـن          -٥
وافقهم، والقاضي بوجوب الضمان مطلقاً، سـواء   
أكان السارق أوالمحـارب موسـراً أم معـسراً،         
وسواء أكان المسروق والمأخوذ حرابةً تالفاً بهلاك 

: أم باستهلاك؛ لأن أدلَّتهم جاءت متَّجهة لما ساقوه     
حة صريحة، وتعليلات مؤيدة فحوت أحاديث صحي

لمذهبهم، بخلاف أدلة غيرهم حيث كانت أحاديث       
 .ضعيفة، وتعليلات جانبت الصحة

  .وااللهُ تعالى أعلم، وأجلُّ وأحكم
وصلَّى االله على سيدنا محمد وعلى آله       

  .وصحبه
  .والحمد الله رب العالمين

 
  

، )م١١٩١/ه٥٨٧تـوفي   (أبو بكر بن مسعود الكاساني       )١(
محمد خيـر   : ، تحقيق ئع الصنائع في ترتيب الشرائع    بدا

، ٧، ج )١ط (٢٠٠٠طعمة حلبي، بيروت، دار المعرفة،      
  . ١٥٦ص 

مختـصر  ،  )م١٣٧٤ /ه٧٧٦توفي  (خليل بن إسحاق     )٢(
زكريا عميرات، بيروت، دار الكتـب      :  ضبطه خليل،

، مطبوع مع حاشية الخرشـي،      )١ط(١٩٩٧العلمية،  
  .٣٣٩، ص٨ج

، الأم، )م٨١٩/ه٢٠٤توفي (محمد بن إدريس الشافعي  )٣(
أحمد عناية، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  : دققه

  . ٧٩، ص ٨، ج)١ط (٢٠٠٠
، )م١٢٢٣ /ه٦٢٠توفي  (عبد االله بن أحمد بن قدامة        )٤(

عبد الـسلام   : ، ضبطه المغني على مختصر الخرقي   
ــة،   ــب العلمي ــروت، دار الكت ــاهين، بي  ١٩٩٤ش

  . ٢٠٦، ص ٨،ج)١ط(
 /ه٧١١توفي (ن مكرم بن منظور  جمال الدين محمد ب    )٥(

، ٣، بيروت، دار صـادر، ج     لسان العرب ،  )م١٣١١
  . ١٤٠ص 

م ١٢٦١ /ه٦٦٠توفي بعد (محمد بن أبي بكر الرازي  )٦(
، بيروت، دار الكتـاب العربـي،       مختار الصحاح ،  )

  . ١٢٦، ص )١ط (١٩٧٩
 /ه٧٤٧تـوفي  (صدر الشريعة عبيد االله بن مـسعود      )٧(

 تميم وهيثم تمـيم،     محمد: ، اعتناء النقاية،  )م١٣٤٦
  .١٩٤، ص ٣، ج)١ط (١٩٩٧بيروت، دار الأرقم، 

تـوفي  (كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن همـام           )٨(
عبـد  : ، تعليـق شرح فتح القـدير ،  )م١٤٥٦/ه٨٦١

 ١٩٩٥الرزاق المهدي، بيروت، دار الكتب العلمية،       
  ١٩٧، ص ٥، ج)١ط(

، الجريمة،  )م١٩٧٤/ه١٣٩٤توفي  (محمد أبو زهرة     )٩(
 . ٦٠ر العربي، ص دار الفك

 . ٦٠، ص المرجع نفسه )١٠(

 . ١٤٠، ص ٣، جلسان العربابن منظور،  )١١(

. ٢٥٧، ص   ١٣، ج لـسان العـرب   ابن منظـور،     )١٢(
 . ٣٨٤، ص مختار الصحاحالرازي، 

معجم محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي،         )١٣(
، )١ط (١٩٨٥، بيروت، دار النفائس،     لغة الفقهاء 

 . ٢٨٥ص 

 . ٤١٥، ص ٤، جالمغنيابن قدامة،  )١٤(

 .٤٤٤، ص مختار الصحاحالرازي،  )١٥(

التشريع ، )م١٩٥٤/ه١٣٧٤توفي (عبد القادر عودة  )١٦(
ــلامي  ــائي الإس ــاب  الجن ــروت، دار الكت ، بي

 . ٦٠٩، ص١العربي،ج

من أمالي أستاذنا الدكتور محمد نعيم ياسـين فـي          )١٧(
 . فقه العقوبات، مرحلة البكالوريوس: مادة

 . ١٥٥، ص ١٠، جلسان العربابن منظور،  )١٨(
/ هــ  ٩٦٠تـوفي  (الدين موسى الحجاوي    شرف   )١٩(

، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبـل       ،  )م١٥٥٢
محمد حسن إسماعيل، بيروت، دار الكتب      : تحقيق

كشاف : ، مطبوع مع شرحه)١ط   (١٩٩٧العلمية، 
 . ١٦٤ ص-١٦٣، ص ٦القناع، ج

. ٣٠٢.، ص   ١، ج لـسان العـرب   ابن منظـور،     )٢٠(
 . ١٢٨، ص مختار الصحاحالرازي، 

 /ه٩٧٧تـوفي  ( بـن الخطيـب الـشربيني        محمد )٢١(
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ      ،  )م١٥٦٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ............................................. 

 ٢٣٩

صدقي العطـار، بيـروت، دار   : ، إشراف المنهاج
 . ٢٢٣، ص ٤، ج)١ط  (١٩٩٨الفكر، 

هــ  ٥٩٣تـوفي  (علي بن أبي بكر المرغينـاني        )٢٢(
، ٢، المكتبة الإسلامية، ج   بداية المبتدي ،  )م١١٩٦/

ــ. ١٣٠ص  ــدين التمرتاش ــمس ال ــوفي (ي ش ت
عبـد  : ، تحقيق تنوير الأبصار ،  )م١٥٩٥/ه١٠٠٤

 ٢٠٠٠الحميد طعمة حلبي، بيروت، دار المعرفة،       
. ١٧٥، ص   ٦، مطبوع مع رد المحتـار، ج      )١ط(

، )م١٤٩١/ه٨٩٧تـوفي   (محمد بن يوسف المواق     
زكريـا  : ، ضـبطه  التاج والإكليل لمختصر خليل   

، )١ط (١٩٩٥عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية،
علـي  . ٤٢٦، ص   ٨ع مع مواهب الجليل، ج    مطبو

، )م١٧٧٥ /ه١١٨٩تـوفي   (بن أحمـد العـدوي      ا
زكريـا  :  ضـبطه  حاشية العدوي على الخرشي،   

 ١٩٩٧عميرات،  بيروت، دار الكتـب العلميـة،         
 ٣٣٢، ص ٨، مطبوع مع حاشية الخرشي، ج )١ط(
تـوفي  (الحسين بن مسعود البغـوي  . ٣٣٣ ص   –

، مام الشافعيالتهذيب في فقه الإ، )م١١٢٢ /ه٥١٦
عادل عبد الموجود وعلي معوض، بيروت، : تحقيق

. ٣٨٦، ص   ٧، ج )١ط (١٩٩٧دار الكتب العلمية،    
تـوفي  (محمد بن محمـد بـن محمـد الغزالـي           

: ، تحقيـق  الوسيط في المـذهب   ،  )م١١١١/ه٥٠٥
أحمد إبراهيم ومحمد تامر، الغورية، دار الـسلام،        

عبد االله بن أحمـد     . ٤٨٧، ص   ٦، ج )١ط (١٩٩٧
الكافي في فقه   ،  )م١٢٢٣ /ه٦٢٠توفي  (ن قدامة   ب

محمد فارس ومسعد السعدني،    : ، تحقيق الإمام أحمد 
، ٤، ج )١ط (١٩٩٤بيروت، دار الكتب العلميـة،      

علي . ١٨٩، ص   ٦، ج الإقناعالحجاوي،  . ٨٤ص  
المحلى ،  )م١٠٦٣ /ه٤٥٦توفي  (بن أحمد بن حزم     

ار عبد الغفار البنداري، بيروت، د.د: تحقيقبالآثار، 
 .  ٣٢٨، ص ١٢الفكر، ج

، )م٩٨٠/ه٣٧٠تـوفي   (أحمد بن علي الجصاص      )٢٣(
محمد الصادق القمحـاوي،    : ، تحقيق أحكام القرآن 

الكاساني، . ٨٣، ص ٤دار إحياء التراث العربي، ج
عبد االله بن محمود . ١٤٤، ص  ٧، ج بدائع الصنائع 

الاختيار لتعليل ، )م١٢٨٤ /ه٦٨٣توفي (بن مودود 

مود أبو دقيقة، بيـروت، دار      مح: ، تعليق المختار
 .١١١، ص ٤الكتب العلمية، ج

ــدارقطني   )٢٤( ــر ال ــن عم ــي ب ــوفي (رواه عل ت
مجـدي  : ، تعليق سنن الدارقطني ،  )م٩٩٥/ه٣٨٥

 ١٩٩٦الشورى، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،       
، ٣، ج )٢٨٧٤( حديث رقـم     ،، كتاب البيوع  )١ط(

تـوفي  (وأبو داود سليمان بن الأشـعث       . ٢٤ص  
محمـد  : ، تحقيـق  ن أبي داود  سن،  )م٨٨٦ /ه٢٧٣

عوامة، جدة، دار القبلة، بيروت، مؤسسة الريـان،     
، كتاب  )١ط (١٩٩٨مكة المكرمة، المكتبة المكية،     

البيوع، باب الرجل يجد عين ماله عند رجل، حديث 
وضـعفه محمـد    . ١٩٢، ص   ٤، ج )٣٥٢٥(رقم  

، )م١٩٩٩ /ه١٤٢٠تـوفي   (ناصر الدين الألباني    
وت، المكتب الإسلامي، ، بير ضعيف سنن أبي داود   

 .٣٤٩، ص )١ط (١٩٩١

، )م١٠٩٦/ه٤٩٠تـوفي   (محمد بن أحمد السرخسي      )٢٥(
محمد حسن إسماعيل، بيروت، دار     : ، تحقيق المبسوط

 . ١٨٥، ص ٩، ج)١ط (٢٠٠١الكتب العلمية، 

، الموطأ،  )م٧٩٥/ه١٧٩توفي  (رواه مالك بن أنس      )٢٦(
، )١ط (١٩٩٧بيروت،  دار إحياء التراث العربي،     

حدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلـغ        كتاب ال 
 -٥١٢، ص )٤١/٩/٦٤٦(السلطان، حديث رقـم     

، كتاب الحدود، سنن أبي داودوأبو داود، . ٥١٣ص
، )٤٣٩٤(باب من سرق من حرز، حـديث رقـم          

وأحمد بن شعيب النسائي    . ٨٢ ص -٨١، ص   ٥ج
، بيروت، دار سنن النسائي، )م٩١٥ /ه٣٠٣توفي (

ب الحدود، باب الرجل    ، كتا )٣ط (١٩٩٤المعرفة،  
يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمـام         

ومحمد . ٤٣٨، ص   ٨، ج )٤٨٩٣(، حديث رقم    ...
سنن ،  )م٨٨٨/ هـ  ٢٧٥توفي  (بن يزيد بن ماجه     

بشار معروف، بيروت، دار    . د:  تحقيق ابن ماجه، 
، كتاب الحدود، باب من سرق   )١ط (١٩٩٨الجيل،  

. ١٩٦، ص   ٤ ج ،)٢٥٩٥(من الحرز، حديث رقم     
تـوفي  (وصححه محمد ناصـر الـدين الألبـاني        

ــي داود ، )م١٩٩٩/ه١٤٢٠ ــنن أب ــحيح س ، ص
الرياض، مكتب التربية العربـي لـدول الخلـيج،         
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ــحيح ســنن  . ٨٣١، ص ٣، ج)١ط (١٩٨٩ ص
، الرياض، مكتب التربية العربـي لـدول        النسائي
صـحيح  . ١٠٠٧، ص   ٣، ج )١ط (١٩٨٨الخليج،  

 ١٩٩٧تبة المعارف،   ، الرياض، مك  سنن ابن ماجه  
 .٣٣٢، ص ٢، ج)١ط(

/ هــ  ١٠١٤تـوفي  (علي بن سـلطان القـاري        )٢٧(
محمـد تمـيم    : ، اعتناء فتح باب العناية  ،  )م١٦٠٥

، )١ط (١٩٩٧وهيثم تميم، بيروت، دار الأرقـم،       
 . ٢٥٤، ص ٣ج

/ هــ   ٨٢٩تـوفي   (محمد بن محمد بن عاصـم        )٢٨(
محمد عبد القادر   : ، ضبطه تحفة الحكام ،  )م١٤٢٥

، )١ط (١٩٩٨ت، دار الكتب العلمية،     شاهين، بيرو 
 . ٦٠، ص ٢البهجة للتسولي، ج: مطبوع مع شرحه

خليــل، . ١٨٦، ص ٩، جالمبــسوطالسرخــسي،  )٢٩(
سيدي أحمـد بـن   . ٣٣١، ص ٨، ج مختصر خليل 

، )م١٧٨٦/ هــ   ١٢٠١تـوفي   (محمد الـدردير    
محمد عبـد االله شـاهين،      : ، تخريج الشرح الكبير 

، مطبوع  )١ط (١٩٩٦بيروت، دار الكتب العلمية،     
. ٣٥٧ ص  -٣٥٦، ص   ٦مع حاشية الدسـوقي، ج    

هــ  ٢٦٤تـوفي   (إسماعيل بن يحيـى المزنـي       
علي معـوض   : ، تحقيق مختصر المزني ،  )م٨٧٧/

وعادل عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية،       
، ١٣، مطبوع مع الحاوي الكبيـر، ج     )١ط (١٩٩٤

 -١٨٩، ص ٦، جالإقنــاعالحجـاوي،  . ٣٤٢ص 
 .١٩٠ص

. يجه في عرض أدلـة الفريـق الأول       سيأتي تخر  )٣٠(
 ).٤٢(الهامش : انظر

/ هــ   ٦٧٦تـوفي   (يحيى بن شـرف النـووي        )٣١(
صـدقي  : ، إشـراف  منهاج الطـالبين  ،  )م١٢٧٧

، مطبوع )١ط (١٩٩٨العطار، بيروت، دار الفكر،    
. ٢٢٠ ص -٢١٩، ص   ٤مع مغنـي المحتـاج، ج     

/ هــ   ٦٧٦تـوفي   (يحيى بن شـرف النـووي       
عـادل عبـد    : ، تحقيق روضة الطالبين ،  )م١٢٧٧

الموجود وعلي معـوض، بيـروت، دار الكتـب         
إبراهيم بن علي الشيرازي    . ٣٥٩، ص   ٧العلمية،ج

زكريا : ، ضبطهالمهذب، )م١٠٨٣/هـ ٤٧٦توفي (

 ١٩٩٥عميرات، بيروت، دار الكتـب العلميـة،         
 . ٣٦٥، ص ٣، ج)١ط(

ــاوي،  )٣٢( ــاعالحجـ  ص -١٨٩، ص ٦، جالإقنـ
/ هــ   ٣٣٤توفي  (عمر بن الحسين الخرقي     .١٩٠
عبـد  : ، ضبطه وصححه  مختصر الخرقي ،  )م٩٤٥

 ١٩٩٤السلام شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية،       
، ص  ٨، مطبوع مع المغني لابن قدامـة، ج       )١ط(

 /ه٦٢٠تـوفي   (عبد االله بن أحمد بن قدامة       . ١٨٧
عبد الملك دهـيش،    . د: ، تحقيق المقنع،  )م١٢٢٣

، مطبـوع مـع     )١ط (١٩٩٧بيروت، دار خضر،    
 . ٧٤٥، ص ٥ع للتنوخي، جالممت: شرحه

 . ٣٢٨، ص ١٢ابن حزم، المحلى، ج )٣٣(

/ ه ٤٦٣تـوفي   (يوسف بن عبد االله بن عبد البر         )٣٤(
سالم محمـد عطـا     : ، تعليق الاستذكار،  )م١٠٧٠

 ٢٠٠٠ومحمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، 
علي بن محمد المـاوردي     . ٥٥٥، ص   ٧، ج )١ط(
، الحـاوي الكبيـر   ،  )م١٠٥٨/ هــ   ٤٥٠توفي  (

علي معوض وعادل عبد الموجود، بيروت، : يقتحق
ــة،  ــب العلمي ، ص ١٣، ج)١ط (١٩٩٤دار الكت

 .١٨٧، ص ٨، جالمغنيابن قدامة، . ٣٤٢

علي . ١٣٠، ص   ٢، ج بداية المبتدي المرغيناني،   )٣٥(
، )م١١٩٦/ه٥٩٣توفي    (بن أبي بكر المرغيناني     

، المكتبة الإسـلامية،    الهداية شرح بداية المبتدي   
، ٦، ج تنوير الأبصار رتاشي،  التم. ١٣٠، ص   ٢ج

 . ١٧٥ص 

محمـود  . ٨٣، ص   ٤، ج أحكام القرآن الجصاص،   )٣٦(
البناية ، )م١٤٥١/ هـ ٨٥٥توفي (بن أحمد العيني 

أيمن صالح شعبان، بيروت، : ، تحقيق شرح الهداية 
. ٧١، ص ٧، ج )١ط (٢٠٠٠دار الكتب العلميـة،     

. ٣٩٨، ص   ٥، ج شرح فـتح القـدير    ابن الهمام،   
 . ٢٥٤، ص ٣، جالعنايةفتح باب القاري، 

المرغيناني، . ١٨٧، ص  ٩، ج المبسوطالسرخسي،   )٣٧(
عثمان بن علي الزيلعـي  . ١٣٠، ص   ٢، ج الهداية

: ، تحقيقتبيين الحقائق، )م١٣٤٢/ هـ ٧٤٣توفي (
 ٢٠٠٠عزو عناية، بيروت، دار الكتب العلميـة،        

 .٦٠، ص٤، ج)١ط(
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زين . ٤٠٠، ص ٥، جشرح فتح القديرابن الهمام،  )٣٨(
/ ه ٩٧٠تـوفي   (إبـراهيم بـن نجـيم       الدين بن   

: ، ضبطهالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )م١٥٦٢
 ١٩٩٧زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية، 

محمد أمين بن عمر بـن      . ١١٠، ص   ٥، ج )١ط(
رد المحتار  ،  )م١٨٣٦/ هـ  ١٢٥٢توفي  (عابدين  

:  تحقيق،)حاشية ابن عابدين(على الدر المختار    
مة حلبي، بيـروت، دار المعرفـة،      عبد الحميد طع  

 . ١٧٥، ص ٦،ج)١ط (٢٠٠٠

ابن الهمام،  . ١٨٨، ص   ٩، ج المبسوطالسرخسي،   )٣٩(
تبيين الزيلعي،  . ٤٠٠، ص   ٥، ج شرح فتح القدير  

 . ٦١ ص-٦٠، ص ٤، جالحقائق

الـدردير،  . ٣٣١، ص   ٨، ج مختصر خليل خليل،   )٤٠(
محمـد  . ٣٥٧ ص -٣٥٦، ص   ٦، ج الشرح الكبير 

، )م١٦٨٩/ هـ  ١١٠١ي  توف(بن عبد االله الخرشي     
زكريا عميرات، بيروت، : ، ضبطه حاشية الخرشي 

-٣٣١، ص ٨، ج)١ط (١٩٩٧دار الكتب العلمية،  
-٤٢٥، ص ٨، جالتاج والإكليلالمواق، . ٣٣٢ص
تـوفي  (سيدي أحمد بن محمد الـدردير       . ٤٢٦ص

: ، ضـبطه  الشرح الصغير ،  )م١٧٨٦/ هـ  ١٢٠١
محمد عبد السلام شـاهين، بيـروت، دار الكتـب       

، مطبوع مع بلغة الـسالك،      )١ط (١٩٩٥لعلمية،  ا
تـوفي  (صالح عبد السميع الآبي     . ٢٥٨، ص   ٤ج

جواهر الإكليل شرح مختصر    ،  )م١٥٨٣/ هـ  ٩٩١
محمد عبد العزيـز    : ، ضبطه العلامة الشيخ خليل  

، )١ط (١٩٩٧الخالدي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 . ٤٣٨، ص ٢ج

  .٣٤٣، ص ١٣، جالحاوي الكبيرالماوردي،  )٤١(

/ هـ  ٢٧٩توفي  (أخرجه محمد بن عيسى الترمذي       )٤٢(
محمـود حـسن    : ، تحقيق سنن الترمذي ،  )م٨٩٢

، )١ط (٢٠٠٠نصار، بيروت، دار الكتب العلمية،      
كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مـؤداة،          

هذا : "، وقال ٢٩٣، ص   ٢، ج )١٢٦٦(حديث رقم   
، سنن أبـي داود وأبو داود،  ". حديث حسن صحيح  

يوع، باب في تضمين العارية، حديث رقم       كتاب الب 
سنن ابـن   وابن ماجه،   . ٢٠٢، ص   ٤، ج )٣٥٥٦(

، كتاب الصدقات، باب العارية، حديث رقـم        ماجه
وعبد االله بن عبد الرحمن     . ٦٤، ص ٤، ج )٢٤٠٠(

، سنن الدارمي ،  )م٨٦٨/ هـ  ٢٥٥توفي  (الدارمي  
محمد عبد العزيز الخالدي، بيـروت، دار       : تحقيق

، كتاب البيوع، باب في )١ط (١٩٩٦ الكتب العلمية،
، ص  ٢، ج )٢٥٩٦(العارية مؤداة، حـديث رقـم       

٢١١. 

/ هـ  ١٢٢٦توفي  (عبد االله بن حجازي الشرقاوي       )٤٣(
، حاشية الشرقاوي على تحفة الطـلاب     ،  )م١٨١١

، ٤، ج )١ط (١٩٩٧بيروت، دار الكتب العلميـة،      
 .٣٦٠ص 

أحمـد بـن    . ٣٦٥، ص   ٣، ج المهذبالشيرازي،   )٤٤(
، )م١٥٦٦/ ه ٩٧٤توفي  (هيتمي  محمد بن حجر ال   

عبـد االله   : ، ضبطه تحفة المحتاج بشرح المنهاج   
 ٢٠٠١محمود عمر، بيروت، دار الكتب العلميـة،      

أبو يحيى زكريا الأنصاري  . ١٤٨، ص ٤، ج)١ط(
أسنى المطالب شرح   ،  )م١٥١٩/ هـ  ٩٢٦توفي  (

محمد تامر، بيـروت، دار     : ، تعليق روض الطالب 
ــة،  ــب العلمي . ٣٨١، ص ٨، ج)١ط (٢٠٠١الكت

/ هــ   ١٠٥١تـوفي   (منصور بن يونس البهوتي     
، بيروت، عـالم    شرح منتهى الإرادات  ،  )م١٦٤١

 . ٣٨٠، ص ٣، ج)٢ط (١٩٩٦الكتب، 

/ هــ   ٦٢٣توفي  (عبد الكريم بن محمد الرافعي       )٤٥(
علـي  : ، تحقيـق العزيز شرح الـوجيز  ،  )م١٢٢٦

معوض وعادل عبد الموجود، بيروت، دار الكتب        
البغوي، . ٢٤١، ص   ١١، ج )١ط (١٩٩٧العلمية،  
 .٣٨٧، ص ٧، جالتهذيب

. ٣٤٣، ص   ١٣، ج الحـاوي الكبيـر    الماوردي،   )٤٦(
/ هــ   ٤٧١تـوفي   (الحسن بن أحمد بـن البنـا        

، المقنع في شـرح مختـصر الخرقـي       ،  )م١٠٧٨
عبد العزيز البعيمي، الرياض، مكتبـة      . د: تحقيق
 . ١١٣٣، ص ٣، ج)٢ط(١٩٩٤الرشد،

، )م١٢٩٥/ هــ   ٦٩٥توفي  (زين الدين المنبجي     )٤٧(
عبـد الملـك    . د: ، تحقيق الممتع في شرح المقنع   

، ٥، ج )١ط (١٩٩٧دهيش، بيروت، دار خـضر،      
 . ١٨٧، ص ٨، جالمغنيابن قدامة، . ٧٤٦ص 
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 .٨٤، ص٤، جالكافيابن قدامة،  )٤٨(

. ٨٤ ص -٨٣، ص   ٤، ج أحكام القرآن الجصاص،   )٤٩(
تـوفي  (سراج الدين أبو حفص الغزنـوي     : وانظر
 المنيفة فـي تحقيـق      الغرة،  )م١٣٧١/ هـ  ٧٧٣

، بيروت، مؤسسة الكتـب     بعض مسائل أبي حنيفة   
 . ١٦٤، ص )١ط (١٩٨٦الثقافية، 

 . ٨٤، ص ٤، جأحكام القرآنالجصاص،  )٥٠(

 / ه ٤٥٨توفي  (أخرجه أحمد بن الحسين البيهقي       )٥١(
محمد عبد القادر   : ، تحقيق السنن الكبرى ،  )م١٠٦٥

، )١ط (١٩٩٤عطا، بيروت، دار الكتب العلميـة،       
لسرقة، باب غرم الـسارق، حـديث رقـم         كتاب ا 

وأحمد بـن الحـسين     . ٢٧٧، ص   ٨، ج )١٧٢٨٣(
معرفة السنن  ،  )م١٠٦٥/ هـ  ٤٥٨توفي  (البيهقي  
عبد المعطي أمـين قلعجـي،      . د: ، تحقيق والآثار

، كتـاب   )١ط (١٩٩١بيروت، دمشق، دار قتيبة،     
، )١٧٢٣٧(السرقة، باب غرم السارق، حديث رقم       

 سنن الـدارقطني،    ،والدارقطني. ٤٢٣، ص   ١٢ج
، )٣٣٦٤(كتاب الحدود والديات وغيره، حديث رقم 

، كتـاب   سنن النسائي والنسائي،  . ١٢٩، ص   ٣ج
قطع السارق، باب تعليق يد السارق فـي عنقـه،          

وضـعفه  . ٤٦٨، ص   ٨، ج )٤٩٩٩(حديث رقـم    
/ هــ   ١٤٢٠تـوفي   (محمد ناصر الدين الألباني     

، بيروت، دمشق،   ضعيف سنن النسائي  ،  )م  ١٩٩٩
، ص )١ط (١٩٩٠مـان، المكتــب الإســلامي،  ع

٢١٧ . 

ابن نجـيم،   . ١٣٠، ص   ٢ ج الهداية،المرغيناني،   )٥٢(
 . ١٠٩، ص ٥، جالبحر الرائق

المرغيناني، . ١٨٦، ص  ٩، ج المبسوطالسرخسي،   )٥٣(
شرح فـتح   ابن الهمام،   . ١٣٠، ص   ٢، ج الهداية
، البحر الرائـق ابن نجيم،   . ٣٩٩، ص   ٥، ج القدير

 . ١١٠ص-١٠٩، ص ٥ج

السرخسي، . ٨٤، ص٤، جأحكام القرآن، الجصاص )٥٤(
 . ١٨٦، ص ٩، جالمبسوط

 ). ٥١(هامش ) ١٨(سبق تخريجه ص  )٥٥(

هـ ١٠٠٠توفي حوالي   (شهاب الدين أحمد الشلبي      )٥٦(
، حاشية الشلبي على تبيين الحقـائق     ،  )م١٥٩١/ 

أحمد عزو عناية، بيـروت، دار الكتـب        : تحقيق
، مطبوع مع تبيين الحقائق،     )١ط (٢٠٠٠العلمية،  

 . ٦٠ ص ،٤ج

المرغيناني، . ١٨٨، ص  ٩، ج المبسوطالسرخسي،   )٥٧(
شرح فـتح   ابن الهمام،   . ١٣٠، ص   ٢، ج الهداية
 .٤٠٠، ص ٥، جالقدير

. ١٨٨ ص-١٨٧، ص ٩، ج المبـسوط السرخسي،   )٥٨(
 . ١٣٠، ص ٢، جالهدايةالمرغيناني، 

ابن الهمام،  . ١٨٨، ص   ٩، ج المبسوطالسرخسي،   )٥٩(
ابن عابـدين،   . ٤٠٠، ص   ٥، ج شرح فتح القدير  
 . ١٧٦، ص ٦، جحاشية ابن عابدين

 . ٦٠، ص٤، جتبيين الحقائقالزيلعي،  )٦٠(

 -٤٠٠، ص  ٥، ج شرح فـتح القـدير    ابن الهمام،    )٦١(
، ٦، ج حاشية ابن عابـدين   ابن عابدين،   . ٤٠١ص

 . ١٧٥ص 

 ). ٥١(هامش ) ١٨(سبق تخريجه ص  )٦٢(

 / ه ١٢٥٨ت  (علي بن عبـد الـسلام التـسولي          )٦٣(
حمد م: ، ضبطه البهجة في شرح التحفة   ،  )م١٨٤٢

عبد القادر شاهين، بيروت، دار الكتـب العلميـة،         
 . ٦٠٠، ص ٢، ج)١ط (١٩٩٨

الآبي، . ٣٣٢، ص   ٨، ج حاشية الخرشي الخرشي،   )٦٤(
محمد بن أحمـد    . ٤٣٨، ص   ٢، ج جواهر الإكليل 

الجـامع  ،  )م١٢٧٢/ هــ   ٦٧١تـوفي   (القرطبي  
، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،     لأحكام القـرآن  

 . ١٠٨، ص٦، ج)٥ط(١٩٩٦

/ هــ   ٥٤٣تـوفي   ( دوناس الفندلاوي    يوسف بن  )٦٥(
، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك     ،  )م١١٤٨
أحمد البوشيخي، المغرب، وزارة الأوقاف     : تحقيق

 . ٦٣٣، ص ٥، ج١٩٩٨والشؤون الإسلامية، 

 . ٦٣٣، ص ٥، جتهذيب المسالكالفندلاوي،  )٦٦(

الدردير، . ٢٥٨، ص ٤، جالشرح الصغيرالدردير،  )٦٧(
حاشـية  الخرشي،  . ٣٥٧، ص   ٦، ج الشرح الكبير 

 . ٣٣١، ص ٨، جالخرشي

 . ٦٣٣، ص ٥، جتهذيب المسالكالفندلاوي،  )٦٨(

 . ٦٣٤، ص ٥ جالمصدر نفسه، )٦٩(

 . ٦٣٣، ص ٥، جالمصدر نفسه )٧٠(
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 . ٣٤٣، ص ١٣، جالحاوي الكبيرالماوردي،  )٧١(

 . ١١١، ص ٩، جالمغنيابن قدامة،  )٧٢(

 . ٤٦٨، ص ٨، جسنن النسائيالنسائي،  )٧٣(

 . ١٢٩، ص ٣، جسنن الدارقطنيالدارقطني،  )٧٤(

 . ٢٧٧، ص ٨، جالسنن الكبرىالبيهقي،  )٧٥(

 . ٥٥٥، ص ٧، جالاستذكارابن عبد البر،  )٧٦(

ابن . ٣٤٣، ص ١٣، جالحاوي الكبيـر  الماوردي،   )٧٧(
إبراهيم بن محمد   . ١٨٧، ص   ٨، ج المغنيقدامة،  

المبدع شرح  ،  )م١٤٧٩/ هـ  ٨٨٤توفي  (بن مفلح   
محمد حسن إسماعيل، بيروت، دار     : ، تحقيق المقنع

ــب  ــة، الكت . ٤٥٦، ص ٧، ج)١ط (١٩٩٧العلمي
/ هــ   ١٠٥١تـوفي   (منصور بن يونس البهوتي     

: ، تحقيق كشاف القناع على متن الإقناع    ،  )م١٦٤١
محمد حسن إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية،       

 . ١٩٠، ص ٦، ج)١ط (١٩٩٧

 . ٣٤٣، ص ١٣، جالحاوي الكبيرالماوردي،  )٧٨(

 . ١٨٧، ص ٨، جالمغنيابن قدامة،  )٧٩(

 . ١٨٥، ص ٩، جالمبسوط السرخسي، )٨٠(

 ).٤٢(سبق تخريجه في الهامش  )٨١(

 . ٣٤٣، ص ١٣، جالحاوي الكبيرالماوردي،  )٨٢(

 . ٦١، ص٤، جتبيين الحقائقالزيلعي،  )٨٣(

/ هــ   ١١٨٢توفي  (محمد بن إسماعيل الصنعاني      )٨٤(
، عمان،  سبل السلام شرح بلوغ المرام    ،  )م١٧٦٨

، ص  ٤، ج )٤ط (١٩٦٠مكتبة الرسالة الحديثـة،     
 . ٢٥ ص-٢٤

، كتاب الغصب، باب السنن الكبرىجه البيهقي، أخر )٨٥(
لا يملك أحد بالجناية شيئاً جنى عليه إلا أن يشاء هو 

. ١٦٠، ص  ٦، ج )١١٥٢٤(والمالك، حديث رقـم     
، كتــاب البيــوع، الــسننوانظــر الــدارقطني، 

 ،قرطبـة  مؤسسة،  المسند، وأحمد،   ٢٨٤٧/٢٨٤٨
، مجمع الزوائد وقال الهيثمي في    . ٣/٤٢٣،  القاهرة
: ٣٠٥، ص ٤، جه ١٤١٢ وت، دار الفكــر،بيــر

 ".ورجال أحمد ثقات"
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